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صلاة القضاء
الجلسة 48 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

احتمالیات روایاتِ "من أدرک"
البارحةَ قد أهدَمنا منهجةَ السیدِ الخوئ الناکرِ للشهرة، بأنه کیف لا یهتم بمنهجیة عمل الأصحابِ ‐برمتهم ف کافّة الأعصارِ و

ةَ فالرؤیةَ العرفی ضادی لاءمن الفقهاء النُب الغَفیرة ةمدِ بهذه الجاکتراثِ السی الأمصارِ‐ بهذه الروایات ضمن مقام الفتوی، إذ عدم
من جانب أهل العامة الذین قد تَماشَوا مع هذه الروایات بِتاتاً حت عةالمتشر دیدنةَ کافة فخالا‐ بل ویم روایة‐ ةجیاستخراج الح

بل إن العامةَ العمیاء تَعتقدُ بالجبر السندي بالمشهور، فیف یأباه السید الخوئ إطلاقاً؟

و أما مفاد الروایات، فیفترض علینا بدایةً أن نناقش ف محتملاتها ک نَنال الظهور، فنتسائل هل القاعدةُ المذکورةُ تَحسب الصلاةَ
أدائیةً أم قَضائیةً أم ملفّقةً بینهما؟

:قائلا الاحتمالاتٍ حول القاعدة الوالدَ قد أبدی أربع بأنّ المرحوم و نُجیب

1. إما توسعةُ الوقت حقيقةً لمن أدرك الركعةَ (فتُصبح الصلاةُ أدائیةً واقعاً أیضاً تبعاً) فيونُ خارج الوقت وقتاً اضطرارياً.

2. وإما تنزيل الصلاة الناقصة بحسب الوقت منزلةَ التامة (وهنا لا نُوسع الوقت بل نَحسب الصلاةَ أدائیةً تَنزیلا بحیث تَترتّب علیها
آثار الصلاة الأدائیة کالثواب الجزیل و نیة الأداء و... وهذا المحتمل هو الحق وفقاً للمشهور إذ لیستِ الروایات ضمن مقام بیانِ

توسعة الوقت، بینما صاحب الجواهر قد حسب الصلاةَ تامةً أیضاً إلا أنّه زعم أنّ الروایات تود توسیع الوقت إل الأدائ و
القضائ، کما سنتَعرضه لاحقاً)

3. وإما تنزيل مقدارِ ركعة من الوقت (الواقع خارجاً) منزلةَ تمام الوقت (لا تمام الصلاة)

4. وإما تنزيل خارج الوقت منزلةَ الوقت.(لا حقیقةً ولا توسعةً ف نفس الصلاة)

هذا، والظاهر هو الاحتمال الثان، وأنّ الصلاة الناقصة بحسب الوقت الواقعة ركعةٌ منها فيه، تونُ بمنزلة التامة الواقعة بأجمعها
فيه. نعم، ظاهر ما عن المنته والمدارك[1] هو الاحتمال الثالث، فتَدَبر.[2]

:قائلا ح الشیخُ الطوسهذه المیدان قد صر وف

إذا صل من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس أو صل من العصر ركعة و غابت الشمس، فقد أدرك الصلاة جميعها ف الوقت، و
هو ظاهر مذهب الشافع و هو قول ابن خيران من أصحابه[3]، و به قال أحمد و إسحاق و عامة الفقهاء[4] و ذهبت طائفة من

أصحاب الشافع إل أنه يون مدركا للركعة الاول ف وقتها و قاضيا للآخرى ف غير الوقت[5]. و قال المرتض رحمه اله من
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أصحابنا: أنه يون قاضيا لجميع الصلاة[6] دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون ف أن من أدرك ركعة من الفجر قبل
طلوع الشمس يون مؤديا ف الوقت، و انما اختلفوا ف أن هذا هل هو وقت اختيارٍ، أو وقت اضطرارٍ، فأما أنه وقت الأداء فلا

خلاف بينهم فيه.[7] (فلم یعتن الشیخُ بمخالفة السیِدِ المرتض هنا)

استحضار مناقشاتِ صاحب الجواهر حول القاعدة
هتّجم َاصطَف شحنَهما بالدلیل ثم ثم دِ المرتَضو السی الجواهر مقالةَ الشیخ الطوس صاحب ضأیضاً قد استَعر لبةهذه الح وف

:الشیخ، قائلا

و لو زال المانع فإن أدرك من آخر الوقت ما يسع الطهارة خاصة أو مع سائر الشرائط عل القولين و مسم الركعة من الفريضة
الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة عل الأصح ‐كما تسمع اللام فيه ف مبحث الخلل من التاب‐ لزمه أداؤها و

فعلها لعموم «من أدرك» و غيره مما هو مذكور ف باب الحيض، فلاحظ و يون بذلك مؤديا (وهو الاحتمال الثان) لا قاضيا و لا
ملفقا عل الأظهر الأشهر بل المشهور، بل عن الخلاف الإجماع عليه، و هو الحجة:

1. بعد كون الصلاة عل ما افتَتَحت عليه.

2. وبعد وجود خاصية الأداء فيه (إذ جزء من الأداء قد وقع ف هذه الصلاة ولو ف الجملة)

3. ضرورةَ ظهورِ نصِ إدراك الركعة و غيره مما دل عل الحم المزبور ف ذلك (أن الصلاة تُعدّ أدائیةً إذ قد عبرت: فقد أدرک
ةقدَح بأدائیللصلاة فلا ی الوقت الاضطراري ةً) أقصاه صيرورةُ الخارج وقتاً اضطرارياً (فالرکعات الخارجة قد وقعت فالغداةَ تام

الصلاة، کما ف أوقاتِ الاضطراريِ للمشعر) و ف أنه بمنزلة الاختياري المقتضية بإطلاقها المشاركة ف الأحام الت منها نيةُ
الأداء (حت النیة ف الرکعة الخارجة)

4. و إنار ظهور النص المزبور فيما ذكرنا (الاحتمال الثان) مابرةٌ.

5. بل يف فيه أن إدراك القضاء لا يشترط فيه إدراكُ الركعة، و أن أخبار القضاء[8] لا تشمله (فالرکعةُ الخارجةُ لا تَندرج ضمن
ظهور أدلة القضاء) بل و لا صالحةٌ لتناوله بالخصوص[9] (إذ أدلة القضاء منصرفةٌ عن هذه الرکعة الخارجة إذ لا فوت لمجموع

الصلاة ک یقضیها بل لو افتقَدنا أساساً "قاعدةَ من أدرک" لَحما بصحة الأداء أیضاً إذ لا تشمله أدلةُ القضاء بتّاً بل صحةُ هذه
الصلاة توافق الظهور المطابق لروایات من أدرک). [10]

ودعماً أکثر لاتّجاه صاحب الجواهر نستمس الروایةَ التالیة:

قال عن عمارِ بن موس عن ابِ عبدِ اله علَيه السلام ف حدِيثٍ قَال: فَانْ صلَّ ركعةً من الْغَدَاة ثُم طَلَعتِ الشَّمس فَلْيتم و قَدْ
.تُهلاص ازَتج

فإنّ التعبیر بالإتمام یبرهن عل أنها تَظَل أدائیةً تامةً شرعاً فهو یرافق الاحتمال الثان بل قد دلَّت روایةُ أمیر المؤمنین الماضیةُ
ببینما صلاةُ القضاء لا تُحس ،ةالوقت و الأدائی ةُ الأجزاء و الشرائط حتتمامی ه ةالتمامی الغداةَ تامةً. فمعن أیضاً: فقد أدرک
تامةً لأنها اُنجِزت ف غیر توقیتها، ولهذا لا تُعوِض مصلحةَ العمل الأدائ نهائیاً، بل قد شرعه الشارعُ بدلا عن أصل الصلاة لا عن

:الوالد قائلا قد أعانَنا المرحوم هذه الساحة حها تماماً، وفمصال



مع أنّ قوله عليه السلام: «فليتم» أيضا ظاهر ف الأدائية؛ لظهوره ف الإتمام بالنحو الذي شرع ف الصلاة بذلك النحو، كما أنّ
المراد من قوله عليه السلام: «و جازت صلاته» ه جوازها كجواز الصلاة الت وقعت بتمامها ف الوقت.[11]

أجل، إنّ الروایةَ المرسلةَ الت قد نقلها المحقّق فقط ف المعتبر: فقد أدرک الوقت. تُعدّ مصطادةً من مجموع الروایات إذ لم نعثُر
عل هذا خبرٍ بالتحدید، إلا أنّ هذا التبریر یعدُّ خلاف ظاهر متنه حیث قد عبر عنها: روِي، فلم تُقتَبس من الروایات.

:قائلا د المرتضالسی لمقالة الجواهر ققد تَطر ثم

خلافا للمح عن المرتض فقضاء:

1. لأنّ خروج الجزء (المرکب الارتباط) يوجب خروج المجموع.

2. و لأن الركعةَ المدركةَ وقعت ف وقت الركعة الثانية عند التحليل (إذ المفترض أنّ الرکعة الأول المدرکةَ قد وقعت ف الوقتِ
محلها بینما قد أوقع یتمام وقتِ الصلاة لوقعت الرکعة الثانیة ف إذ لو کان یصل صلاة الصبح مثلا للرکعة الثانیة ف ِالمختص

الرکعةَ الأول ف موقع الرکعة الثانیة فخرجت الرکعةُ الثانیة عن الوقت، فألغیتِ الصلاة)

3. و لصدق عدم فعلها ف الوقت مع ملاحظة التمام، بل بها يصدق الفوات أيضا.

4. و للمح عن غيره فركبها منهما، نظرا إل كونها كذلك ف الواقع، فهو مقتض العدل فيها، فيجدد النية حينئذ ف الركعة
الثانية، أو يتف بالتوزيع ف ابتداء النية،

:و قد أجابه الجواهر قائلا

جمیع س (أي لا خروجلا الع لدخول الجميع أن دخول هذا الجزء موجب و هما معا ضعيفان، لما عرفت من ظهور الأدلة ف
الصلاة بخروج الجزء إذ الروایةُ قد أثبتتِ الدخول فعبرت: فلیتم، أو تامةً) و (الرکعةُ) الأول و الثانية وقعتا ف الوقت و ما هو
بمنزلته (الوقتِ) شرعا، فلا يقدَح الصدق (الأداء) المزبور بعد كون المراد منه الوقت حقيقةً (فالروایةُ قد وسعتِ الوقت) لا ما

يشمل ما كان بمنزلته (الوقت) و إلا كان كاذبا، و من ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور، بل يمن دعوى عدم مشروعية مثله،
ضرورة كون المستفاد من الأدلة إما قضائية و إما أدائية [12]

-------------------
[1] منته المطلب ١٠٩:٤، مدارك الأحام ٩٣:٣.

[2] تفصیل الشریعة (الطهارة)، جلد: ۳، صفحه: ۱۱۰.
[3] المجموع ٦٢:٣.

[4] الإقناع ٨٤:١، و شرح معان الآثار ١٥١:١، و المجموع ٦٢:٣.
[5] قال النووي ف المجموع ٦٢:٣ (و هو قول أب إسحاق المروزي).

[6] ان المتوفر لدينا من كتب الشريف المرتض خلوها من هذا القول، الا ان المح عنه ف الجواهر ٧: ٢٥٨، و الحدائق
فقد اختلف الأصحاب ف (الأظهر ون مؤديا علو ي) ام المواقيت عند قولهمن أح شرحه للمسألة الاول ٢٧٧:٦، و المدارك ف

ذلك عل أقوال ثلاثة. ثانيها: أن يون قاضيا لجميع الصلاة، و اختاره السيد المرتض.)، و العلامة ف المختلف: ٧٥ ف مسألة (لو
ضاق الوقت عن الفريضة) بقوله: احتج السيد المرتض القائل بون الجميع قضاء أبان اجزاء العبادة مقابلة لاجزاء الوقت، و

العامل ف مفتاح الرامة ٣٨٥:١ ح النسبة إل السيد عن الشيخ و صاحب القواعد و ولده و جماعة. هذا و قد نسب المصنف



هذا القول ف المبسوط ٧٢:١ إل بعض الأصحاب من دون تعيين له.
[7] الخلاف، جلد: ۱، صفحه: ۲۶۸.

[8] الوسائل ‐ الباب ‐ ١ ‐ من أبواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة.
[9] جواهر اللام (ط. القدیمة)، جلد: ۷، صفحه: ۲۵۷.

بدایة العمل، نظیر تمام ه لانهارجزى کالصلاة لو اختل الارتباط بأنّ المرکب فرض انعدام القاعدة الأستاذ ف [10] ونلاحظ عل
أول وقت الأذان فهنا قد تسالم الأصحاب الرکعةَ الأخیرةَ ف نّه قد أوقَعالوقت ول خارج الرکعاتِ الأوائل الزوالِ حیث قد أوقع

عل بطلان الصلاة إذ لم یمن الشارع علیه، فلولا هذه القاعدةُ لحمنا أیضاً ف آخرِ الوقت ببطلانِ الصلاة بنفس المناط إذ الوقت
رکن أساس للصلاة المرکبة ارتباطیاً، ولهذا فببرکة القاعدة قد حمنا بصحة آخر الصلاة وإلا لأصبحت باطلةً، و أما أدلةُ القضاء

فتشمل فوت الجزء أیضاً بحیث یصدق الفوت لمن فوت جزءاً رکنیاً من الصلاة المرکبة.
[11] تفصیل الشریعة (الصلاة)، جلد: ۱، صفحه: ۳۰۶.

[12] جواهر اللام (ط. القدیمة)، جلد: ۷، صفحه: ۲۵۸.


